Guilty Plea Agreements in the United States of America: Study on the Possibility of their Application in the State of Kuwait and the United Arab Emirates by AL-EIFAN, MESHARI
Journal Sharia and Law 
Volume 2017 
Number 70 Year 31, Issue No. 70 April 2017 Article 8 
April 2017 
Guilty Plea Agreements in the United States of America: Study on 
the Possibility of their Application in the State of Kuwait and the 
United Arab Emirates 
MESHARI AL-EIFAN 
KUWAIT UNIVERSITY, eifan74@hotmail.com 
Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law 
 Part of the Criminal Law Commons 
Recommended Citation 
AL-EIFAN, MESHARI (2017) "Guilty Plea Agreements in the United States of America: Study on the 
Possibility of their Application in the State of Kuwait and the United Arab Emirates," Journal Sharia and 
Law: Vol. 2017 : No. 70 , Article 8. 
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/8 
This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion 
in Journal Sharia and Law by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact 
sljournal@uaeu.ac.ae. 
Guilty Plea Agreements in the United States of America: Study on the Possibility 
of their Application in the State of Kuwait and the United Arab Emirates 
Cover Page Footnote 
Dr. Mishari Khalifa Aifan Assistant Professor of Criminal Law, College of Law, Kuwait University 
eifan74@hotmail.com 
This article is available in Journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/8 
 [مشاري خليفة العيفاند. ]
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 في الواليات املتحدة األمريكية باإلذناباتفاقات االعتراف املسبق 
 **دراسة في مدى إمكانية تطبيقها في دولة الكويت واإلمارات العربية املتحدة
  *د. مشاري خليفة العيفان
 
 
تتناول هذه الدراسة بيان صورة من الصور التي تساهم بطريق غري مبارش يف 
ختفيف كاهل املحاكم من نظر القضايا اجلنائية، وهي بال أدنى شك وسيلة فعالة يف 
% دون 70بام يفوق نسبة الواليات املتحدة األمريكية حيث حتسم القضايا اجلنائية 
ت اجلنائية، وهذه الوسيلة هي عبارة عن اتفاق تباع الطريق املعتاد للمحاكاماحاجة إىل 
يربم بني جهة االهتام واملتهم يصدق عليه من قبل املحكمة ويسمى هذه االتفاق باتفاق 
االعرتاف باإلذناب، وبعد بيان مفهوم األحكام القانونية هلذه الوسيلة يف القسم 
طبيق هذه الوسيلة األول، يأيت القسم الثاين من هذه الدراسة لبيان مدى إمكانية ت
اإلجرائية يف األنظمة القانونية لدولتي الكويت واإلمارات العربية املتحدة وذلك يف 
 ضوء الضوابط الدستورية والقانونية املنصوص عليها يف أنظمة تلك الدول. 
 املبحث الثالث
 مدى إمكانية تطبيق أحكام االتفاق عىل اإلذناب 
 املتحدةيف دولة الكويت واإلمارات العربية 
وملا كانت اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب من األنظمة اإلجرائية غري املألوفة 
لألنظمة القانونية الالتينية ومنها األنظمة القانونية العربية، فال ختلو النقاشات 
القانونية من بحث مدى إمكانية تبني مثل هذه االتفاقات ملا هلا من أمهية يف تفعيل 
جراءات القانونية وختفيف عبء القضايا عن كاهل املحاكم بام يعود مبدأ تعجيل اإل
بالنفع عىل جودة العمل القضائي، وملا كانت أوجه املحظورات القانونية قد جتد 
                                                 
  7/5/2015أجيز للنشر بتاريخ. 
 ( تم تمويل هذا العمل من قبل جامعة الكويت، مشروع بحث رقمLP01/15.). 
  جامعة الكويت. –كلية الحقوق  -القانون الجزائي املساعدأستاذ 
 القسم الثاني ملخص 
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مصدرها يف النصوص الدستورية أو النصوص القانونية العادية، لذلك سنقوم 
ام الدستورية حمتملة بتقسيم هذا املبحث إىل مطلبني أوهلام يتناول بالبحث األحك
التعارض مع هذا النظام وثانيهام يتعرض لألحكام اإلجرائية التي جتد أساسها يف 
 نصوص القوانني اإلجرائية.
 املطلب األول
 مدى دستورية اتفاقات اإلذناب
أوردت النصوص الدستورية يف دولة الكويت واإلمارات العربية املتحدة الكثري 
هتدف حلامية العملية القضائية )املحاكامت اجلزائية( التي  من األحكام القانونية التي
من شأهنا النيل من حقوق األفراد، وقد حرصت تلك النصوص عىل محاية الطرف 
الضعيف يف اخلصومة القضائية ملا هلا من أمهية يف حتقيق مصلحة جمتمعية أسمى، ومن 
ملتهم يف املحاكمة أهم املبادئ التي حترص النصوص الدستورية عىل تأكيدها حق ا
املنصفة أو العادلة وقرينة الرباءة ومبدأ املساواة أمام القانون ومبدأ علنية اجللسات 
 القضائية، لذلك سيفرد فرع خاص لكل مبدأ من هذه املبادئ.   
 الفرع األول
 احلق يف املحاكمة املنصفة أو العادلة
هم احلقوق الواردة يف يعترب حق املتهم يف املحاكمة املنصفة أو العادلة من أ
الدساتري والقوانني واملواثيق الدولية، حيث يتفرع عن هذا احلق الكثري من احلقوق 
األخرى سواء املوضوعية أو اإلجرائية ومن هذه احلقوق حق املتهم يف حضور 
حماكمته وحق املتهم يف علنية حماكمته وحق املتهم يف شفوية إجراءات املحاكمة وحق 
ساعدة القانونية )حق االستعانة بمحام( ومبدأ تقيد املحكمة بحدي املتهم يف امل
الدعوى وحق املتهم يف الطعن يف احلكم الصادر ضده وحق املتهم يف محاية مصادر 
احلقيقة )حرية إرادة املتهم ومحاية الشاهد واخلبري( وتأثيم التأثري عىل سري الدعوى 
 ها من احلقوق األخرى.وحق املتهم يف املحاكمة أمام قاض حمايد وغري
نظام "وقد أكدت املحكمة الدستورية العليا يف مرص عىل أن املحاكمة املنصفة 
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متكامل يتوخى بأسسه صون كرامة اإلنسان، ومحاية حقوقه األساسية، وحيول 
بضامناته دون إساءة استخدام العقوبة بام خيرجها عن أهدافها، ولضامن تقيد الدولة 
ا يف جمال فرض العقوبة باألغراض النهائية للسياسة العقابية عند مبارشهتا لسلطاهت
لذاته، وجوب التزام هذه القواعد  مقصودا   التي ينافيها أن تكون إدانة املتهم هدفا  
جمموعة من القيم تكفل حلقوق املتهم احلد األدنى من احلامية التي ال جيوز النزول 
اءة التي حرص الدستور عىل عنها أو االنتقاص منها، ويندرج حتتها أصل الرب
ويذهب جانب من الفقه إىل أن املحاكمة املنصفة أو حق املتهم يف حماكمة  (1)،"إبرازها
املكنة التي تستوجب مقاضاته بشأن االهتام اجلنائي املوجه إليه، أمام "عادلة هو 
إلجراءات علنية، يتاح له  طبقا  حمكمة مستقلة حمايدة منشأة بحكم القانون قبل اهتامه، 
من خالهلا الدفاع عن نفسه، مع متكينه من مراجعة احلكم الصادر ضده من قبل قضاء 
 (2)"من املحكمة التي حكمت عليه. أكثر علوا  
لذلك، ال يعد أمرا مستغربا أن نجد هذا احلق يف جل الدساتري ومنها الدستور 
م بريء حتى تثبت إدانته يف حماكمة املته" "( أن 34الكويتي الذي قرر يف املادة )
واملحاكمة القانونية  (3)،"قانونية تؤمن فيها الضامنات الرضورية ملامرسة حق الدفاع
التي تؤمن فيها الضامنات الرضورية ملامرسة حق الدفاع هي املحاكمة املنصفة أو 
احلق يف  أن يتنازل املتهم عن هذا أو قانونيا   العادلة، وال يوجد ما يمنع دستوريا  
الفصل يف االهتام املنسوب إليه من قبل حمكمة قضائية حمايدة وما يتفرع عن هذا احلق 
من حقوق أو ضامنات أخرى متفرعة عن ذلك احلق، وال ريب أن التنازل ال يدخل 
يف حمظور من املحظورات الدستورية حيث يعد الصلح مع جهة اإلدارة من أبرز 
بني هذا احلق  أيضا  تنازل املقبول، وهلذا فال تعارض التطبيقات املعارصة عىل هذا ال
 واالتفاق عىل اإلقرار باإلذناب املتبع يف الواليات املتحدة األمريكية.      
 
                                                 
( 21قاعدة رقم ) –املجلد الثاني  – 5جـــ –مجموعة أحكام الدستورية العليا  – 1992فبراير  2دستورية عليا  (1)
 .165ص –
 .50-49ص -الناشر منشأة املعارف  – 1997الطبعة  –حماية حق املتهم في محاكمة عادلة  –د. حاتم بكار  (2)
 ( من الدستور اإلماراتي. 28انظر املادة ) (3)
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 قرينة الرباءة ونقل عبء اإلثبات
تأيت قرينة الرباءة عىل رأس الضامنات التي تكفلها القوانني الوطنية واملواثيق 
ة األفراد من تعسف حكوماهتا، وتعني هذه القرينة أن األصل براءة الدولية حلامي
املتهم مما أسند إليه من اهتام وال جيوز نقض هذه القرينة إال بعد حماكمة عادلة تثبت 
، وبناء عىل ذلك، جيب عىل القايض احلكم (4)فيها إدانة هذا املتهم بصورة جازمة
للتدليل عىل اإلدانة ومن هنا تقوم القاعدة  نونا  قابالرباءة متى مل يقدم أمامه دليل معترب 
القضائية التي تقرر أن اإلدانة تبنى عىل اجلزم واليقني بينام الرباءة يكفي فيها التشكك 
( من الدستور الكويتي 34باعتبار أن الشك يفرس ملصلحة املتهم، وقد نصت املادة )
نية تؤمن فيها الضامنات املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانو"عىل أن 
( من الدستور اإلمارايت ذات 28، كام قررت املادة )"الرضورية ملامرسة حق الدفاع
القرينة، كام وردت قرينة الرباءة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم 
 (6)والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. (5)(1948املتحدة يف عام )
ويندرج حتت هذه "وعن قرينة الرباءة تقول املحكمة الدستورية يف دولة الكويت 
القواعد أصل الرباءة كقاعدة أساسية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق األشياء، 
والتي حرص الدستور عىل التأكيد عليها وأقرهتا الرشائع واملواثيق الدولية وأن 
وال يزايله،  لرباءة الذي يالزم اإلنسان دوما  االهتام اجلزائي يف ذاته ال يزحزح أصل ا
وأنه ال سبيل لدحض أصل الرباءة إال بقضاء جازم ال رجعة فيه ينقض هذا 
االفرتاض عىل ضوء األدلة التي تقدمها النيابة العامة، املثبتة الرتكاب اجلريمة التي 
 عيه إذا كان أمرا  نسبتها إليه وقيام كل ركن من أركاهنا، بام يف ذلك القصد اجلنائي بنو
فيها، وبغري ذلك ال ينهدم أصل الرباءة التي فطر اإلنسان عليها باعتباره من  متطلبا  
                                                 
بحث منشور في مجلة القانون  –قرينة البراءة ونتائجها  –ملزيد من التفصيل انظر د. أحمد حبيب السماك  (4)
 (. 1997( السنة )67العدد ) –ن كلية الحقوق بجامعة القاهرة واالقتصاد الصادر ع
 11/1تقرر املادة ) (5)
 
 إلى أن تثبت إدانته  ( من ذلك اإلعالن ما يلي: كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا
 
 قانونا
 بمحاكمة علنية تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
 ( من تلك الوثيقة.14/2انظر املادة ) (6)
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الركائز التي يستند إليها مفهوم املحاكمة املنصفة التي كفلها الدستور، وتقتضيها 
 الرشعية اإلجرائية التي ال فكاك عن وجوب التقيد هبا ويتطلبها الدستور صونا  
    (7)"( منه.30لشخصية التي كفلها يف املادة )للحرية ا
يكفي يف املحاكامت اجلزائية أن يتشكك "وقد انتهت حمكمة التمييز الكويتية إىل أنه 
كام قررت أن  (8)،"القايض يف صحة إسناد التهمة إىل املتهم كي يقيض له بالرباءة
كل دليل من أدلة الثبوت حمكمة املوضوع ال تلتزم يف حالة القضاء بالرباءة بالرد عىل "
إال  (9)،"مادام أهنا قد رجحت دفاع املتهم أو داخلتها الريبة والشك يف عنارص اإلثبات
مرشوط بأن تكون )املحكمة( قد حمصت الدعوى وأحاطت "أن القضاء بالرباءة 
 (10)"بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها االهتام.
 ديد من النتائج من أمهها وجوب اإلفراج فورا  ويرتب القانون عىل قرينة الرباءة الع
كام يسمح (11)عن املتهم يف حالة القضاء برباءته، وقاعدة ال يضار الطاعن من طعنه،
املرشع للقايض اجلزائي ببناء قضائه بالرباءة بناء عىل دليل غري مرشوع عىل خالف 
 املواد املدنية القضاء باإلدانة، كام ال يتقيد القايض اجلزائي بقواعد اإلثبات يف
 (12)والتجارية إال بحالة قضائه باإلدانة.
                                                 
منشور  – 22/6/2005( جلسة 2005( لسنة )2انظر حكم املحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم ) (7)
 67ص -وزارة العدل الكويتية  – 2005نوفمبر  –في مجموعة األحكام والقرارات الصادرة من املحكمة الدستورية 
 وما بعدها.
موعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة منشور في مج 26/6/1995جزائي جلسة  48/95الطعن رقم  (8)
 –املجلد الرابع  –القسم الثالث  –في املواد الجزائية  31/12/1996حتى  1/1/1992التمييز خالل الفترة من 
 .158ص – 1999يوليو 
منشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة  13/5/1996جزائي جلسة  15/96الطعن رقم  (9)
 –املجلد الرابع  –القسم الثالث  –في املواد الجزائية  31/12/1996حتى  1/1/1992ييز خالل الفترة من التم
 .158ص – 1999يوليو 
منشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة  27/11/1995جزائي جلسة  79/95الطعن رقم  (10)
 –املجلد الرابع  –القسم الثالث  –ي املواد الجزائية ف 31/12/1996حتى  1/1/1992التمييز خالل الفترة من 
 .158ص – 1999يوليو 
تبنى هذه القاعدة املشرع صراحة في كل من املعارضة واالستئناف )كطرق طعن عادية(، انظر املادتين  (11)
راءات ( من قانون اإلج241( من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي، وانظر املادة )213()197)
 الجزائية اإلماراتي. 
 –الطبعة الثالثة  –شرح قانون اإلجراءات الجنائية  –انظر في ترتيب هذه النتائج د. محمود نجيب حسني  (12)
 وما بعدها. 790ص –دار النهضة العربية  – 1995
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ويدور اإلشكال القائم بني اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب وقرينة الرباءة 
حول أن هذه االتفاقات من شأهنا نقل عبء اإلثبات من جهة االهتام للمتهم حيث 
بوصف أشد من الناحية للمحاكمة  جترب هذا األخري عىل تقديم دليل إدانته تفاديا  
القانونية وهذا النقل من شأنه انتهاك قرينة الرباءة التي تفرض هذا العبء عىل كاهل 
 جهة االهتام وليس املتهم. 
وال نعتقد أن هذه االتفاقات من شأهنا نقل عبء اإلثبات باعتبار أهنا مفاوضات 
ل ميزة احلصول عىل حول تقديم دليل من جانب املتهم بإرادته احلرة واملنفردة مقاب
وصف قانوين أخف من الناحية القانونية وال يشرتط أن تثمر هذه االتفاقات عن 
 ومرتوكا   تقديم هذا النوع من األدلة فحق املتهم يف املحاكمة وخوضها يبقى مكفوال  
حلسن اختياره يف ضوء املركز القانوين لكل طرف من أطراف اخلصومة اجلنائية، وال 
عىل االعرتاف من خالل إجراءات التحقيق االبتدائي ليس من  خالف أن احلصول
شأنه نقل عبء اإلثبات من جهة التحقيق إىل املتهم باعتبار أن اهلدف من إجراءات 
لتقديمها  التحقيق االبتدائي هو مجع األدلة )بام فيها االعرتاف( حول الواقعة متهيدا  
كن القول أنه عىل غرار استجواب أمام املحكمة املختصة، وبالبناء عىل ما تقدم يم
املتهم باعتباره وسيلة مرشوعة للحصول عىل االعرتاف من املتهم، فمفاوضات 
االعرتاف املسبق عىل اإلذناب تلعب ذات الدور الذي يلعبه االستجواب طاملا متت 
تلك املفاوضات بالضوابط القانونية التي حتمي حقوق املتهم، إال أنه يف اتفاقات 
املسبق باإلذناب تتوصل النيابة العامة أو االدعاء إىل حل يريض مجيع  االعرتاف
من عدمه دون عقاب عىل اعتبار  األطراف فال ينجو املتهم الذي يشك يف كونه بريئا  
 أن املتهم بريء وأن الشك يفرس لصالح املتهم. 
 الفرع الثالث
 املساواة أمام القانون
املنصفة مبدأ املساواة أمام القضاء وهو مبدأ يعد من النتائج املبارشة للمحاكمة 
( من العهد الدويل 14/1مرتبط بمفهوم حقوق اإلنسان حيث قررت املادة )
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للحقوق املدنية والسياسية أن مجيع األشخاص متساوون أمام القضاء، كام نصت 
( من ذات العهد عىل أن لكل فرد عند النظر يف أي هتمة جنائية ضده 14/3املادة )
يف حد أدنى من الضامنات عىل سبيل املساواة التامة، وال شك أن مبدأ املساواة  احلق
أمام القضاء ما هو إال تطبيق جزئي للمبدأ العام الذي يقيض باملساواة أمام القانون 
( من 29ويف ذلك قررت املادة ) (13)والذي يشكل أحد دعائم الدولة القانونية،
يف الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون لدى الناس سواسية "الدستور الكويتي أن 
القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل 
وقد قام القضاء الدستوري بتطبيق مبدأ املساواة يف جماالت  (14)،"أو اللغة أو الدين
اليف واألعباء متعددة منها املساواة أمام القضاء وأمام الوظائف العامة ويف التك
 (15)العامة وأمام الرضائب.
كام قررت (16)،"املعاملة بغري متييز للمراكز القانونية الواحدة "ويقصد باملساواة 
( من 40املساواة املنصوص عليها يف املادة )"املحكمة الدستورية العليا يف مرص أن 
قتضيات الدستور ليست مساواة حسابية، إذ يملك املرشع بسلطته التقديرية ومل
الصالح العام وضع رشوط موضوعية تتحدد هبا املراكز القانونية التي يتساوى هبا 
املستقر عليه أن "كام قررت املحكمة الدستورية الكويتية أن  (17)،"األفراد أمام القانون
مبدأ املساواة أمام القانون ال يعني معاملة املواطنني عىل ما بينهم من تباين يف مراكزهم 
ة معاملة قانونية متكافئة، كام ال يقوم هذا املبدأ عىل صور التمييز مجيعها إذا القانوني
 (18)"كان من بينها ما يستند إىل أسس موضوعية.
                                                 
 ( من الدستور الكويتي أن "العدل والحرية واملساواة دعامات املجتمع..." 7قررت املادة ) (13)
 ( من الدستور اإلماراتي.25انظر املادة ) (14)
مطبوعات وحدة التأليف والترجمة  – 2008 –الطبعة الثانية  –الحريات العامة  –د. محمد عبد اللطيف  (15)
 .103ص –والنشر 
 -دار الشروق  –( 1999الطبعة األولى ) –الحماية الدستورية للحقوق والحريات  –د. أحمد فتحي سرور  (16)
 .667ص
 –قضائية مشار إليها لدى د. أحمد فتحي سرور  10لسنة  38في القضية رقم  1994مايو  4دستورية عليا  (17)
 .668ص –املرجع السابق 
منشور مجلة أحكام املحكمة الدستورية  16/7/2003جلسة  –لجنة فحص الطعون  4/2003الطعن رقم  (18)
 .544ص -صادر عن وزارة العدل الكويتية  – 2004يوليو  –املجلد الثالث  –
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وقد يعتقد البعض أن املامرسة العملية جلهة االهتام يف عرض اتفاق االعرتاف 
باعتبار أن هذه املسبق باإلذناب قد ينشأ عنه إخالل بمبدأ املساواة أمام القانون 
 االتفاقات قد تكون متاحة لبعض املتهمني دون البعض اآلخر وهو ما يشكل إخالال  
غري مقبول لنصوص الدستور الكويتي، ونعتقد أن مسألة البدء يف مفاوضات تلك 
االتفاقات سيحددها املركز القانوين لكل خصم من خصوم الدعوى اجلزائية، وهذا 
التباين يف املراكز القانونية قد خيتلف بحسب ظروف كل قضية عىل حدة وهو ما 
جانب النيابة العامة، كام أنه ال يوجد ما  يسمح يف النهاية بمعاملة خمتلفة لكل متهم من
يمنع أن يسمح املرشع لكل خصم )سواء النيابة العامة أو املتهم( بإبداء رغبته رصاحة 
يف البدء بمفاوضات االتفاق عىل االعرتاف املسبق باإلذناب، كام أنه ال يوجد ما يمنع 
الرفض يف الدخول يف مثل من إلزام جهة النيابة العامة ببيان أسباب قرارها ب قانونا  
 هذه االتفاقات أو املفاوضات.
 الفرع الرابع
 عالنية اجللسات
يربز مبدأ عالنية املحاكمة باعتباره من أهم املبادئ العامة التي تتسم هبا إجراءات 
املحاكمة كعائق أمام تطبيق نظام االتفاقات عىل االعرتاف املسبق باإلذناب، ويقصد 
طالع عىل إجراءات املحاكمة والعلم هور الناس بغري متييز من االمتكني مج"هبذا املبدأ 
املحاكمة  اهبا، وأبرز مظاهرها السامح هلم بالدخول يف القاعة التي جترى فيه
ويعترب مبدأ  (19)،"واالطالع عىل ما يتخذ فيها من إجراءات وما يدور فيها من نقاشات
ما مل يوجد مبدأ دستوري آخر يقيده جيب عىل املرشع احرتامه  العالنية مبدأ دستوريا  
جلسات املحاكم علنية إال يف "( من الدستور الكويتي165حيث قررت املادة )
( 136، كام قررت جتسيدا لذلك املبدأ املادة )"األحوال االستثنائية التي يبينها القانون
جلسات املحاكم علنية، "من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي أن 
لظهور  وجيوز للمحكمة استثناء أن تنظر قضية يف جلسة رسية إذا كان ذلك رضوريا  
                                                 
 –دار النهضة العربية  –الطبعة الثالثة  –شرح قانون اإلجراءات الجنائية  –د. محمود نجيب حسني  (19)
 .871ص
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احلقيقة أو مراعاة للنظام العام واآلداب العامة. ويكون النطق باحلكم يف جلسة علنية 
 (20)".دائام  
طالع السيايس حيث يمكن الشعب من اال وجيد مبدأ العالنية أساسه يف اجلانب
خيص املجتمع وال يقترص عىل اخلصوم يف  ا  عام ا  وجمرياهتا باعتبارها شأنعىل املحاكمة 
عىل إجراءات  يف جعل الرأي العام رقيبا   املحاكمة، كام أن مبدأ العالنية يلعب دورا  
عىل عمل القضاة ويساهم يف التطبيق  املحكمة وهو ما ينعكس باإلجياب غالبا  
جيعل خصوم الدعوى اجلزائية يف حالة الصحيح للقانون، وال ريب أن هذا املبدأ 
اتزان أثناء مشاركتهم يف إجراءات تلك املحاكمة خوفا من شجب الرأي العام 
مبدأ العالنية حيقق الدور  ملسلكهم وألفاظهم املستخدمة يف تلك املحاكمة، وأخريا  
 (21)الرادع للقانون.
حضور اخلصوم وجيب القول إن مبدأ العالنية ليس املقصود به اخلصوم حيث إن 
ومشاركتهم يف إجراءات املحاكمة ال غنى عنه ملرشوعية املحاكمة وثمرهتا، ويف ذلك 
 "( من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي أنه 141قررت املادة )
ولو كانت رسية، وال جيوز  للخصوم ووكالئهم حق حضور جلسات املحاكمة دائام  
 هبيبة املحكمة أو نظام اجللسة أو تعطيال   ا يعترب إخالال  إخراج أحد إال إذا صدر منه م
لإلجراءات. وجيب أال يطول إبعاد اخلصم عن اجللسة مدة تزيد عىل ما تقتضيه 
، ومن مظاهر مبدأ العالنية حق وسائل اإلعالم املرئي واملسموع يف نرش "الرضورة
هبذا املبدأ ما متتلكه  ال  جمريات جلسة املحاكمة وما دار فيها من نقاشات، وال يعد إخال
 (22)املحكمة من سلطة يف شأن ضبط اجللسة وإدارهتا وتنظيم احلضور فيها.
ورغم أن املبدأ العام هو عالنية املحاكمة إال أن املرشع قرر بعض االستثناءات 
                                                 
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي. 161انظر املادة ) (20)
 –الطبعة الثانية  –الوسيط في شرح قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي  –د. مبارك النويبت  (21)
 وما بعدها. 540ص –حقوق الطبع محفوظة لدى املؤلف  - 2008
( من قانون اإلجراءات 163املحاكمات الجزائية الكويتي واملادة )( من قانون اإلجراءات و 138انظر املادة ) (22)
 الجزائية اإلماراتي.
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التي تفوق مربراهتا والعلة من تقرير ذلك املبدأ حيث أجاز املرشع جعل جلسة 
سبة للجمهور متى استدعت الرضورة الوصول إىل احلقيقة املحاكمة رسية بالن
)مصلحة املجتمع يف الوصول إىل العدالة( أو دواعي احرتام النظام العام واآلداب 
ومتى قررت املحكمة رسية جلسة املحاكمة تعني عليها أن تسطر ذلك  (23)العامة،
الل بمبدأ عالنية ويعد اإلخ(24)القرار بمحرض اجللسة واحلكم الصادر بتلك املحاكمة،
للطعن بالتمييز والقضاء ببطالن إجراءات املحاكمة واحلكم الصادر  املحاكمة سببا  
فيها، كام يعد الدفع ببطالن هذا املبدأ من الدفوع املتعلقة بالنظام العام ويتعني إثارهتا 
 (25)أمام حمكمة املوضوع للتمسك فيها أمام حمكمة التمييز.
ات االعرتاف املسبق باإلذناب من شأهنا اإلخالل بمبدأ وقد يبدو للبعض أن اتفاق
عالنية اجللسات باعتبار أن هذه االتفاقات يف مرحلة املحاكمة تتم يف غيبة املتهم الذي 
قام باالعرتاف أمام جهة االهتام عىل غرار ما حيدث يف املحاكامت اجلزائية التي تتم 
فيها غياب املتهم يف إجراءات عرب نظام األوامر اجلزائية حيث يعد سمة غالبة 
ملبدأ  املحاكمة، ويف حقيقة األمر ال تعد اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب انتهاكا  
عالنية اجللسات باعتبار أن التزام املتهم بموجب هذه االتفاقات احلضور للمحاكمة 
واإلجابة عىل التهمة باإلذناب يف جلسة علنية مفتوحة للجمهور، وبناء عىل ذلك 
جيب القول إن هذه االتفاقات يف بعض إجراءاهتا قد تتم حتت إرشاف قضائي كام سبق 
ملتهم الدستورية مكفولة يف تلك اإلجراءات، كام أنه ال بيانه برشط أن تكون حقوق ا
يوجد ما يمنع املرشع من اشرتاط أن تتم املحاكمة عرب اتفاقات االعرتاف املسبق 
 باإلذناب عرب جلسات علنية.
 
                                                 
( من الدستور الكويتي "مراعاة النظام العام واحترام اآلداب العامة واجب على جميع سكان 49تقرر املادة ) (23)
 ( من الدستور اإلماراتي. 44الكويت." انظر كذلك املادة )
النقض املصرية إلى أن خلو الحكم من بيان سرية الجلسة ال يبطله. نقض أول ديسمبر وقد انتهت محكمة  (24)
  –( مشار إليه لدى د. مأمون سالمة 1، رقم )97، 1، مجموعة القواعد جــ1947
 
 قانون اإلجراءات الجنائية معلقا
 .(3هامش ) 827ص – 2005الطبعة الثانية  –الجزء الثاني  –عليه بالفقه وأحكام القضاء 
ــــــ1953مارس  11نقض  (25)  –( مشار إليه لدى د. مأمون سالمة 415، رقم )1147، 2، مجموعة القواعد جـــ
 (.3هامش ) 827ص –املرجع السابق 
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 مدى إمكانية تطبيق فكرة االتفاق عىل اإلذناب 
 يف ضوء النصوص الترشيعية احلالية
لترشيعية التي رسمها قانون اإلجراءات اجلزائية الكويتي واإلمارايت تأيت الفلسفة ا
يف إعاقة  يف تنظيم بعض األحكام القانونية يف بعض العوائق التي قد تلعب دورا  
إمكانية تبني اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب، ويأيت عىل رأس املسائل املهمة التي 
كرة سلطة مبارشة إجراءات االهتام وإذا ما حتدد مدى إمكانية تبني تلك االتفاقات ف
كانت تقوم عىل فكرة اإللزام أو املالءمة، كام أن الرقابة القضائية عىل وصف االهتام 
من العوامل املهمة يف مسألة تبني اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب، وال يمكن 
 فاقات وأخريا  إغفال توقيت مبارشة حق االستعانة إلضفاء املرشوعية عىل تلك االت
تأيت فكرة مدى إرادية االعرتاف الناشئ عن هذه االتفاقات جوهرية يف حتديد مصري 
 وقانونية مثل هذه االتفاقات. 
 الفرع األول
 سلطة مبارشة إجراءات االهتام إلزام أو مالءمة؟
قبل الولوج يف مسألة املالءمة أو اإللزام يف تعامل جهات التحقيق مع الدعوى 
يعد من الرضوري يف البداية بيان بعض الفوارق القائمة بني بعض   اجلنائية،
املصطلحات التي تتعلق بسلطة جهات االهتام حيال التعامل مع الدعوى اجلزائية، 
حيث تتنازع الدعوى اجلزائية ثالثة مصطلحات وهي التحريك واملبارشة )أو 
أو القيام بأول إجراء االستعامل( والترصف. ويقصد بتحريك الدعوى اجلزائية البدء 
 من إجراءات الدعوى اجلزائية، وملا كانت هذه الدعوى اجلزائية متر بعدة مراحل بدءا  
من مرحلة التحقيق االبتدائي، لذلك فجهة التحقيق تبدأ بتحريك الدعوى اجلزائية 
باختاذها أول إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي كقيامها بسامع أقوال املبلغ أو 
ني عليه أو استجواب املتهم. وجدير بالذكر اإلشارة إىل أن جهات التحقيق يف املج
ي التي متلك التحقيق والترصف القانون الكويتي تنقسم إىل جهتني: النيابة العامة وه
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دعاء يف جرائم اجلنايات بينام تأيت اإلدارة العامة للتحقيقات كجهة حتقيق واال
 (26)دعاء يف جرائم اجلنح.اوترصف و
أما مبارشة الدعوى اجلزائية فهو مفهوم يقوم بقيام جهة التحقيق باختاذ أي إجراء 
من اإلجراءات التي تسري هبا الدعوى نحو احلكم البات، ومن ثم يمكن القول إن 
مفهوم املبارشة يستغرق مفهوم التحريك، ويدخل يف تلك اإلجراءات كل إجراء من 
 إىل الوصول إىل احلقيقة ومجع األدلة متهيدا  إجراءات التحقيق االبتدائي الذي هيدف 
( من قانون 105لالنتقال للمرحلة التالية وهي مرحلة املحاكمة، وقد قررت املادة )
تتوىل النيابة العامة مبارشة الدعوى اجلزائية "اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية أن 
للرشوط  طبقا  لإلجراءات و وفقا  بطلب توقيع العقوبة عىل املتهمني باجلنايات 
املنصوص عليها يف هذا القانون. ويتوىل املحققون مبارشة الدعوى اجلزائية بطلب 
للامدة  وفقا  توقيع العقوبة عىل املتهمني يف اجلنح التي تولوا التحقيق والترصف فيها 
 (27)"التاسعة.
أما الترصف يف الدعوى اجلزائية فيقصد به مدى إمكانية التنازل عن الدعوى 
ية من قبل ممثل املجتمع يف أي مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية، ويمكن اجلزائ
( من قانون اإلجراءات جاءت واضحة ورصحية يف هذا الشأن 102القول أن املادة )
وقررت أن املدعي ال يملك التنازل عن الدعوى اجلزائية ما مل تقم أسباب حمددة 
عىل املحقق بعد إمتام التحقيق، إذا "( أنه 102يف القانون، حيث قررت املادة ) حرصا  
وجد أن هناك جريمة جيب تقديمها للمحاكمة، وأن األدلة ضد املتهم كافية، فعليه أن 
حلفظ  وقد أضاف ذات النص القانوين أسبابا   "يقدمه إىل املحكمة املختصة ملحاكمته.
إذا وجد مانع  ا  هنائي هادلة أو عدم معرفة الفاعل أو حفظكعدم كفاية األ التحقيق مؤقتا  
قانوين موضوعي أو إجرائي. وعىل خالف بعض الترشيعات العربية األخرى، فرض 
                                                 
 ( من قانون اإلجراءات املحاكمات الجزائية الكويتي. 9انظر املادة ) (26)
الدعوى الجزائية في مواد الجنح (، كان يسمح املشرع للمجني عليه في الجريمة بمباشرة 1960وقبل عام ) (27)
( لسنة 30( من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية واملعدلة بالقانون رقم )106دعاء مباشر. انظر املادة )اب
(1961.) 
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 –املرشع الكويتي رقابة قضائية عىل جهات التحقيق املختصة بمامرسة هذه السلطة 
 قرار من القضائي التظلم حق اجلريمة يف عليه املجني منح خالل من – التحقيق حفظ
 (28).باحلفظ اجلهات تلك
ومما ال ريب فيه أن احلديث عن مفاهيم التعامل مع الدعوى اجلزائية ال يغني عن 
رضورة اإلشارة إىل تلك النظم الترشيعية السائدة يف شأن حتريك الدعوى اجلزائية 
حيث تنقسم هذه األنظمة قسمني: نظام حتمية حتريك الدعوى اجلزائية ونظام مالءمة 
ريك الدعوى اجلزائية إلزام جهة التحقيق متى ذلك التحريك، ويقصد بنظام حتمية حت
قامت رشائط وأركان الدعوى اجلزائية بتحريكها، بينام يمنح نظام املالءمة سلطة 
تقديرية لتلك اجلهات يف تقرير مدى مالءمة حتريك الدعوى اجلزائية يف ضوء 
قامت لنظام احلتمية متى  وفقا  املصلحة العامة، وبناء عىل ذلك، يمكن القول إنه 
أركان اجلريمة وثبتت املسئولية بحق أحد األشخاص وانتفت مجيع املوانع اإلجرائية، 
عىل جهة التحقيق إحالة ملف القضية للمحكمة املختصة ملحاكمة من ثبتت  كان لزاما  
مسئوليته، بينام يسمح نظام املالءمة رغم توافر مجيع ركائز الدعوى اجلزائية 
املوضوعية واإلجرائية جلهة التحقيق بحفظ ذلك التحقيق للصالح العام واالكتفاء 
فعل حمل التحقيق، بل يضاف إىل ذلك أن بالتدابري الالزمة ملعاجلة اخللل الناشئ عن ال
 نظام املالءمة يسمح جلهات التحقيق بسحب الدعوى من حوزة القضاء بعد اإلحالة.
يف مراحل سري  ومل ينحز املرشع الكويتي لنظام دون آخر بل أخذ باالثنني معا  
إجراءات  -الدعوى اجلزائية، وملا كان من املتفق عليه أن إجراءات االستدالل 
                                                 
عليه في جناية أو جنحة أو ألي من ورثته وإن لم يدع  : يجوز للمجني( مكرر أنه104وفي ذلك تقرر املادة ) (28)
 
 
التظلم من قرارات الحفظ املشار إليها في املواد السابقة، خالل شهرين من تاريخ إعالنه أو علمه بقرار  مدنيا
الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح املستأنفة بحسب األحوال. وتفصل املحكمة منعقدة في 
 غرفة امل
 
من تاريخ تقديمه بقرار ال يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولها قبل  شورة في التظلم خالل ثالثين يوما
إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق املختصة باستيفاء أي نقص في 
 
 
إلى املحكمة املختصة خالل عشرة  تقدم القضية التحقيق أو استكمال األوراق. في حالة قبول التظلم موضوعا
وفي جميع األحوال يكون القرار الصادر في  أيام من تاريخ إعادة األوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار املتظلم منه. 
 
 
وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتي ال يعرف فيها املجني عليه  .التظلم مسببا
 املحكمة املختصة للنظر فيها، وذلك أو ورثته على 
 
 لألوضاع املنصوص عليها بالفقرات السابقة. وفقا
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 هبا تتحرك ال –حث والتحري كام يطلق عليها يف ظل نصوص الترشيع الكويتي الب
 باب فتح تقرير يف تقديرية سلطة له املختص املحقق أن نجد اجلزائية، الدعوى
 الدعوى حتريك نطاق يف الكويتي املرشع جيعل مما عدمه من االبتدائي التحقيق
بينام إذا قرر املحقق املختص حتريك الدعوى اجلزائية  (29)املالءمة، نظام يتبنى اجلزائية
بمبارشة الدعوى  باختاذ أول إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي كان ملزما  
اجلزائية حلني التوصل لقرار بشأن ما أجراه من حتقيق وما أسفر عنه سواء باإلحالة أو 
وص مفهوم مبارشة باحلفظ، األمر الذي جيعل املرشع يتبنى نظام احلتمية بخص
 الدعوى اجلزائية. 
ويف سبيل الترصف يف التحقيق االبتدائي، نجد أن املرشع الكويتي قد اختلف عن 
موقف املرشع اإلمارايت حيث تبنى هذا األخري نظام املالءمة بينام تبنى املرشع الكويتي 
( من 118نظام احلتمية يف مسألة الترصف يف التحقيق االبتدائي، حيث قررت املادة )
للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن "قانون اإلجراءات اجلنائية اإلمارايت أنه 
 بأن ال وجه إلقامة الدعوى وتأمر باإلفراج عن املتهم ما مل يكن حمبوسا   تصدر أمرا  
( أنه متى ما رأى النائب العام 121()120كام قررت املادتان ) "لسبب آخر،
للمحكمة )بثبوت التهمة جتاه شخص مسئول من الناحية  استحقاق إحالة القضية
اجلنائية( له ذلك، ومن ثم يمكن القول إن مرد تقدير اللجوء إىل الدعوى اجلنائية 
ملا يراه يف ضوء حكمته وخربته، كام يالحظ أن املرشع مل  وفقا  مرتوك للنائب العام 
ائفة معينة من األسباب، وقد يقيد النيابة العامة يف أسباب حفظ التحقيق االبتدائي بط
( املدعي باحلقوق املدنية حق التظلم القضائي من قرارات النائب 133أعطت املادة )
العام بأن ال وجه إلقامة الدعوى متى ما بنيت عىل أسباب حمددة تتمثل يف عدم كفاية 
                                                 
للمحقق ، عندما يصله بالغ ( من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي على األتي: 47تنص املادة )  (29)
 أو محضر تحريات من الشرطة بشأن حادث معين ، أن يتصرف على أحد األوجه اآلتية 
 
ملا تقتضيه أهمية  تبعا
 
 
  - الجريمة وظروفها : أوال
 
 خر.آمكان  يإلى محل الحادث ملباشرة التحقيق بنفسه أو يباشره في أ أن ينتقل فورا
 
 
  - ثانيا
 
  أن يصدر أمرا
 
أن يأمر الشرطة باالستمرار في تحرياتها إذا  - بندب أحد رجال الشرطة للقيام بالتحقيق. ثالثا
 
 
  لم يجد داعيا
 
 أن يرفع الدعوى إلى املحكمة ضد املتهم  - لفتح التحقيق. رابعا
 
. 102للقواعد املقررة في املادة  وفقا
 
 
  - خامسا
 
 بحفظ األوراق  أن يصدر قرارا
 
 .102للقواعد املقررة في املادة  وفقا
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 األدلة أو عدم ثبوت الواقعة أو كون الواقعة ال تشكل جريمة.
( جاءت بصياغة 102فقد تبنى نظام احلتمية باعتبار أن املادة ) أما املرشع الكويتي
عىل املحقق بعد إمتام التحقيق، إذا وجد أن هناك جريمة  "اإللزام حيث قررت أنه 
جيب تقديمها للمحاكمة، وأن األدلة ضد املتهم كافية، أن يقدمه إىل املحكمة املختصة 
االبتدائي يف كون األدلة غري كافية  ، كام حرص املرشع أسباب حفظ التحقيق"ملحاكمته
وهو موقف  (30)أو ال صحة للوقائع املنسوبة للمتهم أو أن تلك اجلرائم ال جريمة فيها
حمل نظر، ومل يتوقف املرشع عند هذا احلد بل فرض رقابة قضائية عىل تلك السلطة 
)سلطة حفظ التحقيق ألسباب معينة وحمددة( حيث سمح للمجني عليه أو ورثته 
ويعد  (31)لتظلم من قرارات احلفظ الصادرة من النائب العام أمام املحكمة املختصةا
التظلم أو الرقابة القضائية وسيلة ال ريب يف أهنا تدعم القول بأن سلطة النيابة يف 
 الترصف يف التحقيق االبتدائي ليست سلطة مالءمة بل سلطة إلزام )حتمية(.       
يره جلهة التحقيق سلطة حفظ التحقيق لعدم وال يغري من موقف املرشع تقر
حيث رسم املرشع مربرات معينة لقياس عدم أمهية الواقعة حيث قرر يف (32)األمهية،
لتفاهة اجلريمة أو يف "( مكرر أن حفظ التحقيق لعدم األمهية يكون 104املادة )
لرقابة ومل خيرج املرشع هذا النوع من احلفظ من نطاق ا"ظروفها ما يربر هذا الترصف
القضائية من خالل نظام التظلم القضائي، أما إذا قرر املحقق إحالة الدعوى 
للمحكمة ودخلت تلك الدعوى مرحلة املحاكمة، انقلبت جهة التحقيق إىل جهة 
 اهتام وأصبحت ملزمة بمبارشة إجراءات االهتام )نظام احلتمية(. 
( 160وكخيار بديل يمكن جلهة النيابة العامة يف الكويت اللجوء إىل نص املادة )
من قانون اإلجراءات وذلك لتحقيق أحد أهداف اتفاقات االعرتاف املسبق عىل 
اإلذناب )استخدام متهم كشاهد ضد رشكائه باجلريمة(، حيث قرر النص املذكور أنه 
                                                 
 ( من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي.102/2انظر املادة ) (30)
 ( مكرر من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي.104ادة )انظر امل (31)
  ( من قانون اإلجراءات أنه :104تقرر املادة ) (32)
 
بحفظ التحقيق  لرئيس الشرطة واألمن العام أن يصدر قرارا
 
 
 ولو كانت هناك جريمة وكانت األدلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة أو في ظروفها ما يبرر هذا التصرف.  نهائيا
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مدة تزيد عىل سبع سنوات أو بعقوبة أشد عليها باحلبس  إذا كانت اجلريمة معاقبا  "
من ذلك واشرتك يف ارتكاهبا أكثر من شخص واحد، وكان التحقيق يف حاجة إىل أدلة 
كافية ضدهم أو ضد بعضهم، فلرئيس الرشطة واألمن العام )وزير الداخلية( بناء 
 ألي شخص يظن أن له عالقة باجلريمة ولو عىل طلب النيابة العامة أن يمنح عفوا  
يف ارتكاهبا عىل رشط أن يديل بمعلومات تكفي للقبض عىل املتهمني  كان متهام  
اآلخرين، وأن يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد عىل إدانتهم ويعترب املتهم يف هذه 
إال أنه يؤخذ عىل هذا النص القانوين أنه ضيق  "ولكنه ال حيلف اليمني، احلالة شاهدا  
ئم حمددة )اجلرائم املعاقب عليها باحلبس مدة تتجاوز النطاق بسبب اقتصاره عىل جرا
 سبع سنوات( ولظروف ضيقة )حاجة التحقيق ألدلة كافية(.
مة يف ءتبنى املرشع األمريكي نظام املالوعىل غرار احلال يف القانون اإلمارايت، ي
مسألة حتريك الدعوى اجلزائية والترصف يف التحقيق االبتدائي وهو ما يسمح بتبني 
اقات االعرتاف املسبق باإلذناب كوسيلة موجزة للمحاكمة اجلزائية باعتبار أنه اتف
نظام يعطي جهة التحقيق سلطة واسعة يف التحكم يف مسألة إحالة الدعوى للمحكمة 
إال أن املرشع األمريكي يتوسع يف سلطة تكييف الواقعة كام سنرى، وبالبناء عىل ما 
طبيق نظام االتفاقات عىل االعرتاف املسبق تقدم يمكن القول إن من أحد عوائق ت
باإلذناب تبني القانون الكويتي لنظام احلتمية يف شأن الترصف يف التحقيق االبتدائي 
 عىل خالف الوضع بالنسبة للمرشع اإلمارايت.     
 الفرع الثاين
 الوصف األشد والرقابة القضائية عىل صحة الوصف القانوين
ائي السليم صحة التكييف حيث يعرف هذا العمل يعد من أساسيات العمل القض
بأنه متحيص الواقعة املطروحة عليها بجميع أوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها 
، وتقع مهمة التكييف كأصل عام عىل جهة التحقيق حتت رقابة حمكمة صحيحا   تطبيقا  
ديرية املوضوع وحمكمة القانون عىل حد سواء، ومتلك جهة التحقيق السلطة التق
كأصل عام بالبحث عن الوصف القانوين األشد متى قامت أدلة الثبوت بشأنه، كام أن 
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بإسباغ الوصف القانوين للجريمة األشد متى قامت أمامها  قانونا  جهة التحقيق ملزمة 
حالة تعدد جرائم معنوي أو حالة تعدد مادي للجرائم ذات ارتباط ال يقبل التجزئة 
إذا ارتكب شخص مجلة "( من قانون اجلزاء الكويتي أنه 84ويف ذلك قررت املادة )
ال يقبل التجزئة، وجب  جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا  
أال حيكم بغري العقوبة املقررة ألشدها. وإذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب 
 (33)"ها.اعتبار اجلريمة التي عقوبتها أشد واحلكم هبذه العقوبة دون غري
ويقع عىل حمكمة املوضوع سواء حماكم الدرجة األوىل أو املحاكم االستئنافية 
واجب مراقبة صحة التكييف الذي تسبغه جهة االهتام عىل الواقعة املطروحة أمامها 
إال أن حمكمة الدرجة األوىل (34)وال تتقيد املحكمة بالوصف الوارد بصحيفة االهتام،
بينام تتقيد  (35)عن واقعة مادية مل ترد يف صحيفة االهتام، تتقيد بعدم معاقبة املتهم
املحكمة االستئنافية بعدم معاقبة املتهم بإضافة أفعال جديدة مل متحصها حمكمة 
أو إضافة ظروف مشددة بحق املتهم متى كان هو املستأنف الوحيد  (36)الدرجة األوىل
 (37)يف الطعن الذي أمامها.
تصاص والتطبيق الصحيح للقانون سواء اإلجرائي ويرتبط التكييف بقواعد االخ
أو املوضوعي، باعتبار أن اخلطأ يف التكييف قد خيرج الدعوى من اختصاص 
                                                 
 ( من قانون العقوبات االتحادي.88()87وقد تبنى املشرع اإلماراتي ذات الحكم القانوني في املادتين ) (33)
ة الكويتي أنه "ال تتقيد املحكمة بالوصف الوارد ( من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائي132تقرر املادة ) (34)
في صحيفة االتهام، بل يجب أن تعطي للفعل الذي يثبت التحقيق أن املتهم قد ارتكبه الوصف الذي يستحقه في 
 
 
للوصف الوارد في االتهام. وإذا تعددت أوصافه فإنها تطبق عليه عقوبة وصف  نظر القانون، ولو كان مخالفا
( من قانون اإلجراءات الجنائية االتحادي في دولة اإلمارات 214واحد، هو الوصف األشد." وقد قررت املادة )
 العربية املتحدة ذات الحكم القانوني.
في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها منشور  13/7/1993جزائي جلسة  1/92انظر الطعن رقم  (35)
املجلد  –القسم الثالث  –في املواد الجزائية  31/12/1996حتى  1/1/1992محكمة التمييز خالل الفترة من 
 .798ص – 1999يوليو  –الرابع 
ا منشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررته 29/5/1995جزائي جلسة  295/94انظر الطعن رقم   (36)
املجلد  –القسم الثالث  –في املواد الجزائية  31/12/1996حتى  1/1/1992محكمة التمييز خالل الفترة من 
 .799ص – 1999يوليو  –الرابع 
كمات الجزائية الكويتي مبدأ عدم جواز أن يضار املستأنف من ا( من قانون اإلجراءات واملح213تقرر املادة ) (37)
 
 
 ( من قانون اإلجراءات الجنائية اإلماراتي ذات املبدأ.241ه وحده، وقد تبنت املادة )من استئنافه إذا كان مرفوعا
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املحكمة، كام أن اخلطأ يف التكييف قد يكون من شأنه احليلولة دون انطباق بعض 
اإلجراءات اخلاصة بحقوق املتهم )كحق االستعانة بمحام عىل نفقة الدولة الذي 
بت يف القانون الكويتي لكل متهم بجناية فقط وكل جناية مقرر هلا عقوبة اإلعدام يث
كام قد  (38)من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي(، 4/1للامدة  طبقا  أو احلبس املؤبد 
يؤدي التكييف اخلاطئ إىل اخلطأ يف تطبيق العقوبة القانونية عىل املحكوم عليه، لذلك 
ف من األسباب التي رسمها القانون للطعن باحلكم بطريق التمييز يعد اخلطأ يف التكيي
، كام أنه يعد خطأ يستدعي التدخل الوجويب من قبل املحكمة من تلقاء (39)أو النقض
 (40)نفسها متى كان يف صالح املحكوم عليه.
وخيتلف موقف املرشع يف الواليات املتحدة األمريكية عن موقف املرشع الكويتي 
من حيث إن املرشع األمريكي ال يتبنى نظرية العقوبة األشد يف حالة تعدد واإلمارايت 
اجلرائم بل يأخذ بمبدأ تعدد العقوبات يف حالة تعدد اجلرائم، كام أن املحكمة ال 
تلعب دور الرقيب يف وصف التهمة باعتبار أن الدفاع خري رقيب عىل صحة تطبيق 
يمكن إثارته ضمن إجراءات  الوصف األخف لو كان هو الوصف الصحيح وهو ما
املرافعة، وللمحكمة أن تأخذ هبذا الدفاع أو هتدره إن مل تكن قد اقتنعت به، أضف إىل 
ذلك تعد املحكمة هي الرقيب من اجلهة املقابلة وذلك يف حالة إحالة الدعوى 
بوصف خاطئ فمن شأن ذلك القضاء برباءة املتهم مما أسند إليه فاملحكمة تتقيد 
 املحالة هلا واألدلة الواردة بصحيفة االهتام وقائمة أدلة الثبوت.بالواقعة 
وال شك أن هذا التباين يف األحكام القانونية من شأنه إعاقة إمكانية اللجوء إىل 
اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب باعتبار أن تقييد سلطة النيابة العامة يف التكييف 
لة التفاوض حيث إن أحد احللول املهمة من شأنه تقليص سلطة ذلك اجلهاز يف مرح
التي تلجأ إليها النيابة العامة وذلك إلغراء املتهم عىل الدخول يف مثل تلك االتفاقات 
                                                 
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية الكويتي.120انظر املادة ) (38)
( 1972( لسنة )40( من القانون رقم )8( من قانون اإلجراءات الجنائية اإلماراتي واملادة )244انظر املادة ) (39)
 الطعن بالتمييز وإجراءاته.بشأن حاالت 
( 1972( لسنة )40( من القانون رقم )18( من قانون اإلجراءات الجنائية اإلماراتي واملادة )246انظر املادة ) (40)
 بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته.
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هو عرض املحاكمة بناء عىل وصف قانوين أخف مقابل قيام املتهم باالعرتاف أمام 
 املحكمة بارتكاب ذلك اجلرم الوارد يف صحيفة االهتام.      
 ثالثالفرع ال
 حق االستعانة بمحام من حيث نطاقه وتوقيت مبارشته
يعد حق االستعانة بمحام من أهم الضامنات التي تكفل املحاكمة العادلة وحق 
املتهم يف الدفاع باعتبار أن القوانني بشقيها املوضوعي واإلجرائي تعد من مسلامت 
استيعاهبا عىل رجل ممارسة الدفاع، كام أهنا تعد وسيلة من الوسائل التي يصعب 
الشارع العادي، ويعد بال ريب هذا احلق وسيلة موازنة مهمة يف جمال األسلحة 
القانونية يف اخلصومة اجلنائية حيث يعترب الفرد )املتهم( الطرف األضعف يف تلك 
 اخلصومة إذا ما قورنت إمكاناته بإمكانات خصمه )النيابة العامة(.
عادة تقوم الترشيعات اجلنائية اإلجرائية بكفالة ولتحقيق هذه املعادلة، نجد أنه 
هذا احلق )حق االستعانة بمحام( سواء يف مرحلة التحقيق االبتدائي أو يف مرحلة 
للمتهم "( أنه 75املحاكمة، ويف هذا الشأن نجد أن القانون الكويتي قرر يف املادة )
ولكل منهام احلق البتدائي، اوللمجني عليه احلق يف حضور مجيع إجراءات التحقيق 
( من قانون اإلجراءات اجلنائية 100بينام قررت املادة ) "يف أن يستصحب معه حماميه،
جيب أن يمكن حمامي املتهم من حضور التحقيق معه واالطالع عىل "اإلمارايت أن 
 "أوراق التحقيق ما مل ير عضو النيابة العامة غري ذلك ملصلحة التحقيق.
، نجد أنه قد اتفق كل من املرشع الكويتي واإلمارايت عىل أن بينام يف مرحلة املحاكمة
حق االستعانة بمحام عىل نفقة املتهم مكفول سواء يف جرائم اجلنايات أو اجلنح، بينام 
قرص املرشع الكويتي حق االستعانة بمحام عىل نفقة الدولة عىل املتهمني بجرائم 
ستعانة بمحام عىل نفقة الدولة عىل جنايات، خالف املرشع اإلمارايت الذي جعل حق اال
( من 120املتهمني بجناية مقرر هلا عقوبة اإلعدام أو احلبس املؤبد، حيث قررت املادة )
للمتهم يف جناية احلق يف أن يوكل من يدافع عنه، "قانون اإلجراءات اجلزائية الكويتي أنه 
، مل يوكل املتهم أحدا  وعىل املحكمة أن تنتدب من املحامني من يقوم هبذه املهمة إذا 
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بينام جاءت  "يف توكيل من حيرض معه، وللمتهم يف جنحة، ولغريه من اخلصوم، احلق دائام  
يف نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية اإلمارايت املنظمة إلجراءات املحاكمة أمام حماكم 
ه يف اجللسة جيب عىل املحامي املنتدب أو املوكل من قبل املتهم أن يدافع عن"اجلنايات أنه 
( درهم مع عدم 1000أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإال حكم عليه بغرامة ال جتاوز )
 (41)"ها احلال.تاإلخالل باملحاكم التأديبية إذا اقتض
وخيتلف احلكم بشأن حق االستعانة بمحام يف القانون األمريكي عنه يف القانوين 
املبارشة، فالقانون األمريكي الكويتي واإلمارايت سواء من حيث النطاق أو وقت 
يعطي املتهم احلق يف االستعانة بمحام يف جرائم اجلنايات واجلنح، كام أن كفالة هذا 
احلق ال تقترص عىل مفهوم االستعانة من قبل املتهم فحسب بل تشمل حق املتهم يف 
بمحام، كام توفري حمام له عىل نفقة الدولة متى مل يكن لديه القدرة املالية عىل االستعانة 
أن وقت إبداء الرغبة يف ممارسة هذا احلق من قبل املتهم تبدأ من وقت القبض عليه 
واستجوابه عىل خالف الوضع يف الترشيعني الكويتي واإلمارايت حيث ال يمكن 
 (42)للمتهم ممارسة هذا احلق يف مرحلة البحث والتحري )االستدالالت(.
ضامنة جوهرية ال غنى عنها يف القضاء بصحة وملا كان حق االستعانة بمحام يعد 
اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب، لذلك يعد من الرضوري توفري هذه الضامنة يف 
القانونني الكويتي واإلمارايت باملراحل السابقة عىل املحاكمة، فكام سبقت اإلشارة إىل 
يدية أو سابقة عىل أن اتفاقات االعرتاف باإلذناب تقوم بصفة جوهرية عىل مرحلة مته
االتفاق وهي مرحلة املفاوضات والتي من املمكن أن تتم بعد االنتهاء من إجراءات 
التحقيق االبتدائي حيث يتمكن املحقق أو عضو النيابة العامة كام يتمكن حمامي املتهم 
ز كل من تقييم ملف التحقيق وما حوى من أدلة وذلك للوقوف عىل مدى قوة مرك
 ة املفاوضات.طرف أثناء مرحل
                                                 
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي. 194انظر املادة ) (41)
 ق االستعانة بمحام في القانون األمريكي والكويتي انظر د. مشاري خليفة العيفانملزيد من التفصيل حول ح (42)
 –دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون األمريكي  –دور الدولة في تأكيد حق املتهم في االستعانة بمحام  –
يونيو  – 35السنة  2 العدد –بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت 
2011. 
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 مدى إرادية االعرتاف الناشئ عن اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب
لة داتعد نظرية اإلثبات اجلنائي من أهم الضامنات التي ترتكز عليها املحاكامت الع
باعتبار أن هذه النظرية تكفل قرينة الرباءة وتتطلب نقض هذه القرينة من خالل 
خصوم الدعوى اجلنائية وهو ممثل املجتمع )النيابة العامة(، وتأيت الطرف األقوى بني 
نظرية اإلثبات باعتبارها وسيلة حتدد األدلة املقبولة واملعتربة من الناحية القانونية 
وكيفية احلصول عليها بمراعاة حقوق وحريات األفراد واآلداب العامة، وبحسب 
 متنوعة يأيت عىل رأسها االعرتاف.نظرية اإلثبات اجلنائي نجد أهنا تأيت بأدلة 
ملا متثله نظرية اإلثبات اجلنائي من أمهية يف خارطة الدعوى العمومية، نجد بعض  ونظرا  
الدول ومنها الواليات املتحدة األمريكية تنظم هذه النظرية من خالل ترشيع مستقل 
وذلك عىل خالف ترشيعات دولة الكويت واإلمارات العربية املتحدة التي جاءت بأحكام 
كام  –كام يعد االعرتاف (43)صوص تلك الترشيعات اإلجرائية،قانونية متعددة ومتفرقة يف ن
من أهم األدلة التي تأيت هبا نظرية اإلثبات اجلنائي، فاالعرتاف يعد الدليل  –سبق أن بينا 
للقضاء باإلدانة دون احلاجة إىل أن  والذي يصلح أن يكون وحده أساسا   الوحيد ترشيعيا  
 (44).قضائيا   عرتاف اعرتافا  يعضده دليل آخر برشط أن يكون ذلك اال
وال يقترص دور نظرية اإلثبات اجلنائي عىل بيان األدلة املقبولة يف الدعوى 
العمومية بل متتد أحكام تلك النظرية إىل األحكام اإلجرائية حيث حتدد هذه النظرية 
اإلجراءات القانونية التي يمكن من خالهلا احلصول عىل تلك األدلة بموازنة معقولة 
مصلحة الدولة يف احلصول عىل أدلة إثبات ضد املجرمني ومصلحة األفراد يف  بني
                                                 
ولم يحذ املشرع الجنائي في دولة الكويت واإلمارات العربية املتحدة حذو املشرع املدني الذي قام بتنظيم  (43)
اإلثبات في املواد املدنية والتجارية بقانون مستقل عن قانون املرافعات )أصول اإلجراءات املدنية( في املواد املدنية 
 والتجارية.
( من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي أنه "إذا اعترف املتهم في أي وقت بأنه 156رت املادة )قر  (44)
 
 
طمأنت إلى أن االعتراف صحيح، ورأت أنه ال اوتناقشه فيها، وإذا  مذنب، فعلى املحكمة أن تسمع أقواله تفصيال
التحقيق األخرى أو بعضها، وأن تفصل في القضية."وقد حاجة إلى أدلة أخرى فلها أن تستغني عن كل إجراءات 
( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي ما لم تكن الجريمة مما يعاقب 165ورد ذات الحكم القانوني في املادة )
    عليها باإلعدام، فيتوجب على املحكمة استكمال التحقيق.
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عدم انتهاك حقوقهم وحرياهتم، كام جاءت تلك النظرية بجزاء إجرائي )قاعدة 
 (45)استبعاد األدلة املتحصل عليها بطرق غري املرشوعة( لضامن احرتام أحكامها.
نتيجة ملفاوضات تقوم عىل حماولة  وملا كانت اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب هي
من جهة االهتام للحصول عىل اعرتاف املتهم مقابل تقديم وصف قانوين أخف يف 
صحيفة االهتام، فمن املمكن أن تثار مسألة أن هذا االعرتاف ربام يكون نتيجة إغراء من 
قانون  ( من158عىل نص املادة ) غري مرشوع تأسيسا   قبل جهة االهتام بام جيعله دليال  
ال جيوز حتليف املتهم اليمني، وال إكراهه أو "اإلجراءات اجلزائية الكويتي التي تقرر أنه 
 "إغراءه عىل اإلجابة وال عىل إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل.
ويمكن الرد عىل ذلك االدعاء بالقول إن العربة بمرشوعية االعرتاف إنام يقوم عىل 
ومدى كون االعرتاف قد تم بناء عىل إدراك من جانب املتهم  مدى إرادية االعرتاف
للنتائج املرتتبة عليه، وال ريب أن االعرتاف املبني عىل اتفاق مسبق مع جهة االهتام 
 ا  ألنه مل يتم التحصل عليه بسبب إكراه مادي أو معنوي، كام أنه يعد اعرتاف يعد إراديا  
تضليل من جانب جهة االهتام باعتبار أن  باعتبار أنه مل يكن وليد خداع أو صحيحا  
اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب إنام تتم بشفافية ووضوح وبتمثيل قانوين جمد 
عىل إغراء باستخدام وصف قانوين  مبنيا   وفعال للمتهم، أما االدعاء بكونه اعرتافا  
وج عنه أخف من جانب جهة االهتام فام ورد من حظر يف النص القانوين يمكن اخلر
( من 160باستثناء رصيح يف نصوص قانون اإلجراءات عىل غرار ما جاء يف املادة )
إذا "( أنه 159حيث قررت املادة )(46)قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي،
                                                 
قاعدة استبعاد الدليل  –د. مشاري خليفة العيفان ملزيد من التفصيل بشأن قاعدة االستبعاد راجع  (45)
بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة  –املتحصل من القبض والتفتيش غير املشروعين في القانون األمريكي 
 وما بعدها.  115ص – 2011ديسمبر  – 35السنة  4العدد  –عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت 
 ( أنه: إ160قررت املادة ) (46)
 
عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة أشد  ذا كانت الجريمة معاقبا
من ذلك واشترك في ارتكابها أكثر من شخص واحد، وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية ضدهم أو ضد 
 
 
ألي شخص  بعضهم، فلرئيس الشرطة واألمن العام )وزير الداخلية( بناء على طلب النيابة العامة أن يمنح عفوا
 
 
في ارتكابها على شرط أن يدلي بمعلومات تكفي للقبض على املتهمين  يظن أن له عالقة بالجريمة ولو كان متهما
 
 
ولكنه ال يحلف  اآلخرين، وأن يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد على إدانتهم ويعتبر املتهم في هذه الحالة شاهدا
 اليمين.
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تبني للمحكمة أن أقوال املتهم أو اعرتافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه، فعليها 
وال تنطبق هذه القاعدة عىل أقوال املتهم ال قيمة هلا يف اإلثبات. أن تعتربها باطلة، و
        "للامدة التالية. طبقا  الذي عرض عليه العفو 
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وهو  (47)تعرضت هذه الدراسة ملوضوع غري معروف لألنظمة القانونية العربية
موضوع اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب كوسيلة موجزة وبديلة للمحاكمة 
ثالثة مباحث، حيث  إىلاجلزائية يف صورهتا التقليدية، وقد قسمت خطة هذه الدراسة 
مهد أول هذه املباحث ملفهوم اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب، جاء املبحث الثاين 
يتعني مراعاهتا لصحة مثل هذه االتفاقات، وخلص  لبيان الضوابط القانونية التي
املبحث األخري لبيان مدى إمكانية تطبيق مثل هذه االتفاقات يف ضوء النظام القانوين 
 لكل من دولة الكويت واإلمارات العربية املتحدة.
وجاء يف املبحث األول أن هذه االتفاقات تتميز عن باقي األنظمة اإلجرائية التي 
اإلجراءات اجلزائية بأهنا تتم من خالل مفاوضات بني املتهم أو من  تسعى إلجياز
يمثله من جهة والنيابة العامة من جهة أخرى، ويدور حمور هذه املفاوضات حول ما 
يمكن أن يقدمه املتهم من فائدة جلهة االهتام يكون من شأهنا إجياز اإلجراءات 
تي ال متلك جهة االهتام األدلة ( أو إدانة الرشكاء اآلخرين وال)كاالعرتاف مثال  
 الالزمة والكافية إلدانتهم. 
كام جاء يف ذات املبحث، دراسة يف شكل مقارن بني اتفاقات االعرتاف املسبق عىل 
اإلذناب وغريها من األنظمة اإلجرائية كالصلح واألوامر اجلزائية والوساطة اجلنائية 
راءات اجلزائية هي ما جتمع هذه والتسوية اجلنائية، ولعل الغاية وهي إجياز اإلج
األنظمة اإلجرائية مع اتفاقات االعرتاف املسبق عىل اإلذناب، كام تبني أنه عىل الرغم 
من هذه االتفاقات تشرتك يف بعض السامت العامة مع هذه األنظمة اإلجرائية إال أهنا 
 خر ختتلف عنها يف جوانب تنظيمية وتفصيلية أخرى.آمن جانب 
اتفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب من النقاشات الفقهية بني مؤيد ومل ختل 
عارض، حيث يرى الفريق املؤيد التفاقات االعرتاف املسبق باإلذناب أهنا وسيلة مو
                                                 
 وما بعدها. 365ص –السابق املرجع  –انظر د. حاتم الشحات  (47)
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فعالة للتخفيف عن كاهل املحاكم العبء املتزايد من القضايا، كام يرون أهنا وسيلة 
طروحة أمامه )اللجوء إىل طريق من شأهنا السامح للمتهم بموازنة اخليارات امل
املحاكمة أو قبول عرض جهة االهتام(، أضف إىل ذلك أن اتفاقات االعرتاف املسبق 
باإلذناب تعطي جهة االهتام ميزة وهي إدانة املتهم وحتقيق الردع بأقل التكاليف، بينام 
باب يرى االجتاه املعارض هلذه االتفاقات أهنا ال ختلو من اجلوانب السلبية ألس
 متنوعة.
ملرشوعية  وقد رسمت الضوابط الدستورية اإلدراك وحرية االختيار أساسا  
اتفاقات االعرتاف املسبق عىل اإلذناب، كام جاءت األحكام الترشيعية بضامنات 
متعددة من شأهنا عدم استغالل ضعف املتهم وعدم تعسف كل من جهة االهتام 
 الدخول يف مثل هذه االتفاقات، كام وجهة القضاء يف مواجهة عدم رغبة املتهم يف
كفلت تلك األحكام الترشيعية احرتام رغبة املتهم يف االنسحاب والعدول عن 
 الدخول يف مثل تلك االتفاقات.
 النتائج والتوصيات: -
وببحث املبادئ الدستورية املستقر عليها يف دولتي الكويت واإلمارات العربية 
االعرتاف املسبق باإلذناب ال تتعارض مع تلك املبادئ املتحدة، يتضح أن اتفاقات 
والتي يأيت عىل رأسها احلق يف حماكمة منصفة ومبدأ املساواة أمام القانون ومبدأ علنية 
اجللسات وقرينة الرباءة، كام تبني من خالل استعراض األحكام الترشيعية التي 
ني، أن هناك ثمة وردت يف نصوص قوانني اإلجراءات اجلزائية يف تلك الدولت
ها لكي تتوافق الفلسفة الترشيعية وتتحد أحكامها وذلك عىل ؤتعديالت يتعني إجرا
 النحو اآليت:
ملا كانت مفاوضات االتفاق عىل االعرتاف املسبق باإلذناب ترتكز بصفة  -
ن العروض املقدمة للمتهم إالترصف يف الدعوى العمومية حيث  رئيسية عىل مرونة
لكف عن املالحقة اجلزائية، األمر الذي يتعني معه تبني تعديالت قد يندرج ضمنها ا
من  ترشيعية تسمح جلهة االهتام بتقرير مدى مالءمة حتريك الدعوى من عدمه بدال  
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 نظام احلتمية الذي يتبناه املرشع الكويتي.
من صور العروض التي قد تقدمها جهة االهتام مقابل تعاون املتهم معها هو  -
ف قانوين أخف من الناحية العقابية وهو ما يتعارض مع رصيح وص اللجوء إىل
نصوص القانون الكويتي واإلمارايت والتي توجب عىل جهة االهتام تبني الوصف 
األشد من الناحية القانونية وال تكتفي بل ختضع عملية التكييف للرقابة القضائية، 
ة هذه املسألة من ناحية ولتمكني جهة االهتام من امتالك خيارات متعددة يتعني معاجل
 ترشيعية. 
يف  حممودا   ال ريب أن تبني هذه الصور من صور املحاكامت املوجزة يعد أمرا   -
ظل ازدياد معدل اجلرائم والدعاوى املطروحة أمام املحاكم إال أن اجلانب املرشق هلذا 
 النوع من السبل يتعني أال يبالغ فيه عىل حساب اجلانب اآلخر وهو محاية حقوق
األفراد وحرياهتم، ولضامن عدم اإلخالل بحقوق املتهم جيب عىل املرشع الكويتي 
واإلمارايت إجراء التعديالت الالزمة بخصوص حق املتهم يف االستعانة بمحام وهو 
حق ال تكفله الترشيعات املعارصة خالل مراحل االستدالل ومرحلة التحقيق 
 يف اتفاق االعرتاف املسبق باإلذناب.االبتدائي وهي مراحل بدء املفاوضات للدخول 
ال مفر منه رضورة بناء  أمرا  يف النهاية، لتبني هذا النوع من االتفاقات يعد  -
نظرية كاملة حلامية املتهم من التعسف القضائي أو جهة االهتام، كام جيب تبني قاعدة 
ب االستبعاد يف حالة فشل املفاوضات أو عدم تصديق املحكمة عىل االتفاقات، جي
بناء قواعد مكتوبة )إدخال تعديالت ترشيعية( تنظم سلطة املحكمة حيال هذه 
االتفاقات وجيب بناء ضوابط واضحة لعملية املفاوضات، وجيب حتديد حقوق املتهم 
 املنبثقة من هذه االتفاقات.
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 :أوال: املراجع واألبحاث باللغة العربية 
o  18)و مكرر( 18) املادتني نطاق يف اجلنائي الصلح –د. إبراهيم حامد طنطاوي )
 .العربية النهضة دار – 2000 الطبعة – مقارنة دراسة أ مكرر
o  ة القانون جمل يف منشور بحث – ونتائجها الرباءة قرينة –د. أمحد حبيب السامك
 السنة( 67) العدد –واالقتصاد الصادر عن كلية احلقوق بجامعة القاهرة 
(1997 .) 
o  األوىل الطبعة – واحلريات للحقوق الدستورية احلامية –د. أمحد فتحي رسور 
 . الرشوق دار –( 1999)
o  53س – واالقتصاد القانون جملة – اجلنائية الدعوى بدائل –د. أمحد فتحي رسور 
 .213ص – 1983 سنة –
o  مكتبة – 1990 – الثانية الطبعة – اجلنائية اإلجراءات –د. إدوار غايل الدهبي 
 . غريب
o  اإلجراءات قانون يف بالصلح اجلنائية الدعوى انقضاء –د. أمني مصطفى حممد 
 .نرش دار يوجد ال – 2011 الطبعة – اجلنائية
o  وأثره يف العقوبة واخلصومة اجلنائية  الصلح –د. أنيس حسيب املحالوي– 
 .اجلامعي الفكر دار - 2011 الطبعة
o  احلقوق جملة يف منشور بحث - باإلذناب املسبق االعرتاف –د. حاتم الشحات 
 – 32 السنة 4 العدد – الكويت بجامعة العلمي النرش جملس عن الصادرة
 .2008 ديسمرب
o  منشأة النارش – 1997 الطبعة –عادلة  حماكمة يف املتهم حق محاية –د. حاتم بكار 
 .املعارف
o  الثاين املجلد  - القومية اجلنائية املجلة – مرافعة بغري اإلدانة –د. سمري اجلنزوري 
 .1969 يوليو – الثاين العدد – عرش
o  الكويتي القانون يف اجلزائي باألمر املوجزة املحاكمة –د. عبد العزيز العنزي – 
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 . 2008 سبتمرب –( 3) العدد –( 32) السنة – احلقوق جملة
o  الدعوى إلهناء وسيلة بوصفها اجلنائية الوساطة يف تأمالت –د. فايز الظفريي 
 – 2 العدد –( الكويت جامعة) العلمي النرش جملس – احلقوق جملة – اجلزائية
 . 33 السنة
o  اللمساوي جمموعة –املستشار فايز اللمساوي والقايض أرشف اللمساوي 
  1999 – األوىل الطبعة –ية يف الصلح اجلنائي يف جرائم اجلنح واملخالفات القانون
 .نرش دار يوجد ال
o  القضاء وأحكام بالفقه عليه معلقا   اجلنائية اإلجراءات قانون –د. مأمون سالمة – 
 .2005 الثانية الطبعة – الثاين اجلزء
o  امت اجلزائية واملحاك اإلجراءات قانون رشح يف الوسيط –د. مبارك النويبت
 .املؤلف لدى حمفوظة الطبع حقوق - 2008 – الثانية الطبعة –الكويتي 
o  الطبعة – اجلنائية املواد يف وتطبيقاهتا للصلح العامة النظرية –د. حممد احلكيم 
 .العربية النهضة دار – 2002
o  مطبوعات – 2008 – الثانية الطبعة – العامة احلريات –د. حممد عبد اللطيف 
 التأليف والرتمجة والنرش. وحدة
o  نرش جهة بدون – اجلنائية اإلجراءات قانون رشح –د. حممد عيد الغريب – 
 .الثاين اجلزء – 1996/1997 الثانية الطبعة
o  الثالثة الطبعة – اجلنائية اإلجراءات قانون رشح –د. حممود نجيب حسني – 
 .العربية النهضة دار – 1995
o بمحام االستعانة يف املتهم حق تأكيد يف الدولة دور – د. مشاري خليفة العيفان – 
 جملة يف منشور بحث – األمريكي والقانون الكويتي القانون بني مقارنة دراسة
 – 35 السنة 2 العدد – الكويت بجامعة العلمي النرش جملس عن الصادرة احلقوق
 .2011 يونيو
o  تحصل من القبض والتفتيش امل الدليل استبعاد قاعدة –د. مشاري خليفة العيفان
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